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179883 ‐ يخطب أخته من يعمل ف الفنادق السياحية وه تصر عل الموافقة فهل عليه إثم لو وافق ؟

السؤال

تقدم أحد الأشخاص لخطبة أخت الصغيرة وهو شخص محترم جداً ، ولن المشلة أنه يعمل ف وظيفة تشبه وظيفة مشرف

أمن عام عل فندق فورسيزونز ف مدينة شرم الشيخ السياحية ، وكما تعلمون فضيلتم أعزكم اله أن هذه الفنادق تبيع

الخمور وأشياء أخرى ، للأسف لا تراع أصول ديننا ، وعندما فاتحتها ف هذا الموضوع قالت : إنه يعمل تابعاً لمجموعة

شركات طلعت مصطف الت تقوم بتأجير الأرض لهذا الفندق ، كما أن أرباح الخمور توزع منفصلة عن راتب الشهر ، وأنا

الآن ف حيرة .

سؤال الأول :

هل أرفض هذا الزواج ؟ عل أساس حرمة هذا الدخل لهذا الشخص ؟ أم أن هذا العمل لا علاقة له بالخمور ؟ ولا شء عليه ؟

: الثان وسؤال

وهل إذا أصرت أخت ووافقت أنا تحت ضغطها هل يون عل وزر ف ذلك ؟ مع العلم أنها مصممة عل ذلك سواء وافقت أم

ننن إقناعها لترثون لنوعية عمل الشخص ، كما أنه يمالعقد ، وهم لا ي ونوا شاهدين علي لا ، وستستعين بأقاربنا حت

لست أهلا لذلك .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

لا يجوز العمل ف هذه الفنادق الت تبيع الخمور ويفعل فيها المنر من الزنا والفحش والغناء والرقص ونحو ذلك من

المحرمات ؛ لأنه من التعاون عل الإثم والعدوان ، ومن الرضا بالمنر والإقرار به ، والسب من وراء ذلك غير مشروع .

راجع إجابة السؤال رقم (46704) ، (126370) ، (173073) .

فعمل هذا الخاطب مشرف أمن عام عل الفندق لا يجوز ، والسب من ورائه محرم ولو كان يعمل لدى الشركة الت أجرت

الأرض لأصحاب هذا الفندق .
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وتأجير الأرض لمن يريد أن يقيم عليها هذه الفنادق السياحية الت يرتب فيها المنر بلا نير ولا واعظ من خلق أو دين لا

يجوز أيضا ؛ لأنه من المشاركة ف فعل المنر والعمل عل نشره وعدم إناره والتسب من ورائه .

وقد سئل علماء اللجنة :

ما حم تأجير الأرض أو المحلات التجارية ف غير البلاد الإسلامية لمن يبيع الخمر أو الخنزير أو تأجيرها لبنوك ربوية ،

ونحو ذلك؟

فأجابوا : " تأجير الأراض أو المحلات التجارية لمن يستعملها ف أشياء محرمة كبيع الخمور والخنزير والربا ونحوها محرم ،

سواء كان ف بلاد إسلامية أو غير إسلامية ؛ لأنه من التعاون عل الإثم والعدوان ، واله عز وجل يقول: ( وتعاونوا عل البر

والتقوى ولا تعاونوا عل الإثم والعدوان واتقوا اله إن اله شديد العقاب ) " .

انته من " فتاوى اللجنة الدائمة " (14 /424) .

نلَع ) : ه عنه قَالال كٍ رضالم ننَسِ با نالخمر عشرة ، فروى الترمذي (1295) ع ه عليه وسلم فال صل وقد لعن النب

رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ف الْخَمرِ عشْرةً : عاصرها ، ومعتَصرها ، وشَارِبها ، وحاملَها ، والْمحمولَةُ الَيه ، وساقيها ،

وبائعها ، وآكل ثَمنها ، والْمشْتَرِي لَها ، والْمشْتَراةُ لَه ) وصححه الألبان ف " صحيح الترمذي " .

فيف إذا اجتمع مع ذلك كل بلية وفساد ومنر مما يفعله هؤلاء الناس بتلك الفنادق السياحية ؟!

وكيف يرض المرء لنفسه ولدينه أن يعمل مع هؤلاء ويتسب من ورائهم ؟!

ولو فرض أن أرباح الخمور توزع منفصلة عن راتب الشهر فعلّة التحريم لا تزال قائمة ، لأن نفس العمل ف هذه الأماكن محرم

، لما فيه من إعانة أهل المعصية عل معصيتهم ، ومخالطتهم ف أماكن معصيتهم وفجورهم وعدم الإنار عليهم وقد قال اله

تعال : ( وقَدْ نَزل علَيم ف الْتَابِ انْ اذَا سمعتُم آياتِ اله يفَر بِها ويستَهزا بِها فََ تَقْعدُوا معهم حتَّ يخُوضوا ف حدِيثٍ

غَيرِه انَّم اذًا مثْلُهم ) النساء / 140 .

قال السعدي رحمه اله :

" أي : إن قعدتم معهم ف الحال المذكورة فأنتم مثلهم ؛ لأنم رضيتم بفرهم واستهزائهم ، والراض بالمعصية كالفاعل لها ،

والحاصل أن من حضر مجلسا يعص اله به ، فإنه يتعين عليه الإنار عليهم مع القدرة ، أو القيام مع عدمها " انته من

"تفسير السعدي" (ص 210) .

وقال شيخ الإسلام رحمه اله :

"  يجوزُ حدِ انْ يحضر مجالس الْمنْرِ بِاخْتيارِه لغَيرِ ضرورة ، كما ف الْحدِيثِ انَّه قَال : ( من كانَ يومن بِاَله والْيوم اخرِ

فََ يجلس علَ مائدَة يشْرب علَيها الْخَمر ) ورفع لعمرِ بن عبدِ الْعزِيزِ قَوم يشْربونَ الْخَمر فَامر بِجلْدِهم فَقيل لَه : إنَّ فيهِم صائما

. فَقَال : ابدَءوا بِه اما سمعتُم اله يقُول : ( وقَدْ نَزل علَيم ف الْتَابِ انْ إذَا سمعتُم آياتِ اله يفَر بِها ويستَهزا بِها فََ تَقْعدُوا

. ( مثْلُهإذًا م مَّإن رِهدِيثٍ غَيح وا فخُوضي َّتح مهعم
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رْنا ميهف ةيملو َإل عإذَا د : اءلَمالْع ذَا قَالهلو ، هلفَاعرِ كْنالْم راضح لعج هنَّ الا نْهع هال ضزِيزِ ردِ الْعبع نب رمع نيب

هرْني لَمو ارِهيبِاخْت رضح نانِ فَممبِ اسرِ بِحْنارِ الْمْننَا بِارمقَدْ ا َالتَع هنَّ الكَ اذَلا ؛ وهورضح زجي رِ لَممالزرِ والْخَمك

فَقَدْ عص اله ورسولَه بِتَركِ ما امره بِه من بغْضِ إنْارِه والنَّه عنْه . واذَا كانَ كذَلكَ فَهذَا الَّذِي يحضر مجالس الْخَمرِ

. " بِهِم قلْحفَي هِمقسف اقِ فشَرِيكُ الْفُس وه هال هرما امك رْنالْم رْني و ةورررِ ضغَي نم ارِهيبِاخْت

انته من "مجموع الفتاوى" (28 / 222-221) .

وقال علماء اللجنة الدائمة :

" العمل ف الفنادق الت تباع فيها الخمور محرم ؛ لأن ذلك من التعاون عل الإثم والعدوان ، وعل ذلك فالدخل المتسب

مقابل العمل ف هذا الفندق مال محرم ، وما ذكرت من اعتماد عل هذا المال ف طعامم ومشربم وتنشئة أولادكم منه ، فإنه

من ذلك المال بالتصدق به ، مع ترك العمل ف من ذلك ، والتخلص من المال المتبق م التوبة النصوح مما مضيجب علي

نمو بتَسحي  ثيح نم زُقْهريا * وجخْرم لَه لعجي هال تَّقي نمو ) : ه تعالهذا الفندق والبحث عن كسب حلال ، قال ال

يتَوكل علَ اله فَهو حسبه ) الطلاق/ 2، 3 " .

انته من "فتاوى اللجنة الدائمة" (14 /433) .

ثانيا :

الواجب عليك رفض هذا الشاب وعدم الموافقة عليه لما تقدم ؛ ولأن أختك ف ولايتك ورعايتك ، وكلم راع وكلم مسئول

عن رعيته ، فأنت مسئول عنها يوم القيامة ، وعليك بنصحها بالحمة والموعظة الحسنة ، وأن تبين لها أن هذا الشاب لا يصلح

زوجا شرعا ؛ لأن كسبه من حرام وسيطعمها الحرام ، ولأن عمله ف أماكن الفساد والمنر ، ومثل هذا يخش عل دينه وعفته

وخلقه ، وأن يتلبس ببعض ما عليه القوم من هذه المنرات ، وأن الواجب عليك شرعا أن ترشدها وتعلمها وتنصحها وتخاف

عليها ، وأن تسأل أهل العلم بهذا الخصوص ، وأن تعملوا جميعا بما يأمرون به ؛ لأن اله تعال يقول : ( فَاسالُوا اهل الذِّكرِ انْ

كنْتُم  تَعلَمونَ ) الأنبياء/ 7 .

وتخبرها أن من ترك شيئا له عوضه اله خيرا منه .

وتستعين عليها بذوي الحمة والعقل من أهلها .

فإذا أصرت ه ، فلا يحل لك موافقتها ، ولا يحل لها ه أن تتزوج من غير ول شرع ، فإذا كنت أنت وليها ، لم يجز لها أن

تزوج نفسها ، ولا أن يزوجها ول أبعد منك .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" إذا اختارت من ليس بفء ف دينه فإن لوليها أن يمنع الناح ، ولا حرج عليه ف المنع حينئذٍ ، حت لو بقيت بدون زوج ،

وإذا لم ترض إلا بزوج لا يرض دينه فإن لأبيها أن يمنعها " .

انته من "فتاوى نور عل الدرب" (19/2) .
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لن الذي نرجوه منك أن تحاول تفهيمها ذلك بالحوار الهادئ معها ، ولا بأس أن تستعين عل ذلك ببعض أهل الفضل من

النساء الثقات ، أو أقاربم العقلاء الذين يقدرون الدين ، ويقيمون له وزناً ف حياتهم .

واله أعلم .


